
 

 سياسة الاسكان وتفجير طاقات المجتمع للبناء

 

 د. عبد الباقي إبراهيم 

 أستاذ بهندسة عين شمس

 26/2/1992الأهرام 

% من الوحدات المطلوبة على المستوى القومى فى حين استطاع  5لا تستطيع الدولة أن تبنى إلا ما يقرب من  
سكان حول مدينة مثل القاهرة فى صورة اسكان عشوائى. % من حجم الا 80القطاع الخاص المحدود الدخل بناء حوالى 

وإن دل كلع على  ف فا ا يدل على قدرة التمع على بناء الاسكان الاقتصادى دون تدخل من الدولة ما دامت توافرت 
ع أن يوفر لب اضر. .. دون مقابل ولكن  ت  روم ماينة لا تتيل لب بيا ا أو التصرف في ا إلا بالبناء. والتمع استطا 

الميام والك رباء ووسائل الصرف الصلى البسيطة .. و  رت هجم التماات السكنية ما ة عن احتياتات التمع مع تباين 
قدرات أفرادم والنتيجة فى مجمل ا أقدر وأوفق من الاسكان الرسمى الجى  ول باد فترة قصيرة إلى مناطق متخلفة بيئياً 

 . يرة فى أرتاء القاهرةوصلياً وأمنياً واضمثلة كث

وإكا كان الال كجلع فلماكا تنفق الدولة كل ما تنفقب على الاسكان الاقتصادى طالما يستطيع التمع أن يبنى  
مساكنب الاقتصادية بنفسب، فليس على الدولة إلا أن توفر اضر. دون مقابل دون بيع أو تسجيل ولكن فقط لق الانتفاع 

التمع فى البناء وتتخج الاتراءات لزيادة عوامل الججب إلى المناطق الجديدة .. ليس فقط على ثم باد كلع تفجر طاقات 
مستوى المدن الك ى ولكن على المستوى القومى .. فمن الابث إضافة الوحدات السكنية على المدن القائمة فى المناطق 

الادارية والتجارية فى هجم المدن التى تتار. لالة من الزراعية. كما أنب من الابث إضافة أى مبان للخدمات أو المؤسسات 
التخمة تكاد تقضى على كيا�ا الامرانى والاتتماعى والاقتصادى مااً. وإكا كانت الدولة قد وضات باض القوانين التى 

من أى قانون.  تدف إلى الفاظ على اضراضى الزراعية إلا أ�ا لم تضع البديل للامتدادات الامرانية المتوقاة بالرغم
والاتراءات التى تساعد على زيادة عوامل الججب إلى المناطق الجديدة وزيادة عوامل الطرد من المناطق القديمة ترتبط أساساً 
بتغيير قانون الالاقة بين المالع والمستأتر وهوالقانون الجى لم يجد الشجاعة الكافية لاصدارم على مدى السنوات السابقة.  

. اً بالضرائب الاقارية وأثمان الخدمات والمرافق الاامة. وكلع بخلاف نظام الوافز للااملين فى المناطق الجديدةكما ترتبط أيض
المالع الالاقة بين  القانون الجديد الجى يحددادلة فى المالإيجارية يجارية فى مناطق الججب بما يتوازن مع القيمة ودعم القيمة الإ

من الطبياى أن تواتب مثل هجم الاتراءات بالمقاومة من المواطنين المقيمين فى مناطق الطرد . و دوالمستأتر فى مناطق الطر 
هجم المقاومة علىاتخاك القرار بالنسبة .. ومن الطبياى أن تؤثر يجارات المخفضة والخدمات الس لة والمرافق الميسرة والمتمتاين بالإ

 لا فسوف تستمر الالة كما هى عليب بل وسوف تزداد تاقيداً إة و لهجم الاتراءات وهو القرار الصاب الجى يتطلب الشجاع
.. 

وإكا رتانا إلى أرقام النتائج اضولية لتاداد السكان فسوف نفاتأ بزيادة عدد الوحدات السكنية على عدد اضسر  
مليون وحدة  2.5مليون وحدة ويقدرم الباض الآخر بنلو  1.8ووتود فائض من الوحدات السكنية يقدرم الباض بنلو 



 

بالقلق وعدم الاحساس إلي ا التمع عندما يشار وكلع نتيجة لظاهرة تخزين الوحدات السكنية وهجم  اهرة طبياية يلجأ 
نجالهم وأحفادهم سكنية ضأصلاب الاقارات يحتفظون بوحدات  باضمان على مستقبلب ومستقبل أبنائب حتى نجد الاديد من

 . اطل كماً كبيراً من موارد الدولة المتمثلة فى مواد البناء والتج يزات الماماريةنب يان كان حقاً لهم فإ، وهجا و 

ن  إسكان الاشوائى و ر الاستراتيجية الامرانية للدولة. فالإطاإن تفجير طاقات التمع فى البناء لا بد أن يتم فى إ 
. ضنب ينمو حول المناطق التى تزداد با على حد سواء والقرىكان لب إيجابياتب ف و أيضاً لب سلبياتب التى كادت تخنق با المدن 

فرص الامل خاصة فى المدن الكبيرة التى تمتص نوعيات مختلفة من الامالة الطفيلية غير المنتجة والتى تايش على فضلات 
ون تخطيط مجتمع المدينة كما تايش على خدماتب ومرافقب .. وسوف تستمر هجم الظاهرة وتتفاقم إكا ما تركت اضمور د

عوامل الطرد من لتلريع فرص الامالة إلى مناطق التامير الجديدة وكلع بتوفير عوامل الججب في ا فى نفس الوقت مع توفير 
، والاائلة فى المناطق المزدحمة طق المزدحمة إلى المناطق الجديدة. فكيف يمكن تجب الفائض السكانى من المناالمناطق المزدحمة

. ر مثلب فى مناطق التامير الجديدة. اضمر الجى لا يتوافإيجارها الش رى على خمسة تني ات  يزيدتسكن فى وحدة سكنية لا
لجلع لجأ أصلاب المصانع فى المدن الجديدة إلى توفير وسائل النقل لامالها الجين يقيمون فى المدن القديمة بدلاً من توفير 

يجار منخفض فى المدن القديمة ان الاامل الجى يسكن مسكناً باكلع فالمساكن المناسبة لهم بجوار مصانا م .. وحتى إكا تم 
بجلع  اهرة تخزين المساكن مرة أخرى ما لم تظ ر عوامل تديدة طاردة  تركب بل سوف يختزنب أيضاً لب وضولادم وتتفاقميلن 

 .. وعمر السكنمن المدن القديمة مثل رفع ايجارات المساكن في ا بما يتناسب مع الواقع ومستويات الدخل 

دارية والفنية والاقتصادية قد يصطدم بالاديد من الماوقات الإن تفجير طاقات التمع لبناء الاسكان الاقتصادى إ 
نتات ا النمطى من خلال إخاصة فيما يرتبط بتوفير مواد البناء اضمر الجى يتطلب تغييراً تجرياً فى صناعة البناء بحيث يوزع 

ااونية الاست لاكية أو مرفق البناء بحيث يكون المنتج قابلاً للنقل والتركيب سواء بواسطة عمال المرفق ما يشبب الجمايات الت
نجل مبدأ المشاركة الشابية فى البناء وهو المبدأ الجى طبق فى  نفس م إكاأأو بواسطة ورش البناء الصغيرة أو بواسطة السكان 

الاديد من دول الاالم الثالث بالج ود الجاتية وبتكنولوتيا البناء المتوافقة بايداً عن التاقيدات التكنولوتية .. وهنا لا بد من 
إلى الجمايات الاست لاكية لمواد وتج يزات  إعادة النظر فى توزيع الانتاج من صناعة البناء بحيث يوتب ماظم الانتاج النمطى

عمليات  عن. وترفع الدولة يدها عن التدخل المتوسطفوق ب الباقى إلى الاسكان المتوسط أو البناء التاباة لمرفق البناء .. ويوت
الاسكان الرسمى تكلفة باطن الباطن اضمر الجى يرفع سار البناء نفس ا حيث يتادد المقاولون ثم مقاولو الباطن ثم مقاولو 

الاشوائى أو غير إلى أضااف ما يمكن أن يقيمب التمع بنفسب كما هو حاصل فى مناطق الاسكان غير الرسمى المسمى ب
نتاج صناعة البناء بحيث يأخج المشاركون فى بناء الاسكان إ.. كما يتلدد هنا نصيب الفرد أو اضسرة من المخطط عمرانياً 

فوق المتوسط نصيب م المناسب أيضاً وما يفيض رون على بناء الاسكان المتوسط أو ويأخج القادالاقتصادى نصيب م المناسب 
. وهنا لابد من التمييز فى هجا ت والشالي ات فى القرى السياحيةعن كلع يوتب بأساار أعلى للقادرين على بناء الفيلا

ة لبناء القرى التااونية لاامة الشاب واحتياتات التنمية الشأن بين احتياتات التنمية لبناء القرى الفندقية واحتياتات التنمي
، وهو اضمر الجى يدخل بطبياة الال فى اطار الفكر السياسى الخاصة للقادرين من أفراد الشاب لبناء قرى المصايف
 . والاقتصادى للدولة

ر. باد مدها بالمرافق ولقد انتشرت جمايات الاسكان التى يساى ماظم ا إلى المضاربة فى اضراضى وتبقى اض 
سنوات عديدة دون استثمار أو استغلال وتتار. المرافق الاامة إلى التلف والا�يار . وإكا تم البناء فى أحيان أخرى أعلنت 



 

جمايات الاسكان عن بيع ما وفرتب من وحدات سكنية و ولت الجمايات بجلع إلى  ركات عقارية تتاتر فى الوحدات 
اظم  ركات الاسكان فى القطاع الخاص . والنتيجة التمية لهجم السياسة هو عدم  قيق الهدف من السكنية مثل ا مثل م

توفير الوحدات السكنية لجوى الدخول المحدودة .. مما يستدعى إعادة النظر فى قانون ونظم تااونيات البناء التى خرتت عن 
ليات البيع المبا رة كن أو أكثر لمن لب مسكن حتى يربل من عمأهداف ا ولم تاد توفرالمسكن لمن لا مسكن لب ولكن توفر المس

. ولم تقتصر م مة تااونيات الاسكان على توفير المساكن لمن لهم مساكن ولكن أيضاً لتوفير الفيلات والشالي ات أو بالوكالة
كوين ا الالى وبنفس النظم ن جمايات الاسكان فى تإلهم فى القرى السياحية ليتمتاوا با ثم يارضوها للبيع باد كلع .. 

مر الجى يتطلب مع فى بناء الاسكان الاقتصادى اضأحد الماوقات أمام تفجير طاقة التللوائل التى  كم ا حالياً تات  وا
راضى البناء أن عدداُ كبيراً من أ. و تب من وحدات سكنية مغلق أو مختزنتقويم نتائج هجم الجمايات لنرى أن ماظم ما أنتج

 . وفرتا ضعضائ ا لم يتم بناؤها أو استثمارهاالتى 

تراتيجية لا توفير الوحدات السكنية فى أى مكان قابل للتامير دون اعتبار إلى اسإن تااونيات الاسكان لا ي م ا إ 
. بمانى آخر دون ربط السكن بالامل وتوتي  ما إلى مناطق التامير الجديدة .. اضمر الجى قومية أو أهداف انتاتية

. ولن يتلقق كلع إلا بربط برامج التنمية  ليصبل انتاتياً واسكانياً مااً يستدعى النظر إلى مف وم الاسكان التااونى
 .. الاقتصادية الاتتماعية ب امج التنمية الامرانية

ن تفجير طاقات التمع لبناء الاسكان الاقتصادى يمكن بربط سياسة الاسكان فى المدن الجديدة بتنمية إ 
عطاء اضولوية للصناعات التى تتطلب عمالة أكثر من إصناعات الصغيرة أكثر من ا بتنمية الصناعات الكبيرة مع ال

الاتجام إلى بناء ما يسمى بالقرى الانتاتية فى المناطق الجديدة كبديل  ا اضيدى الااملة. من هنا يظ ر الصناعات التى توفر في
 . للقرى المنتجة فى المناطق القديمة

ن القرى الانتاتية الجديدة يمكن أن تمثل اإكا كانت التنمية الامرانية تتطلب التكامل الاقتصادى لاناصر التنمية فو  
، ترتبط با وتتكامل ما ا وتشارك ا الخدمات ت تظ ر فى مناطق التامير الجديدةالكفة المتوازنة للقرى السياحية التى بدأ
لا فترات قصيرة من السنة . وهكجا ترتبط سياسة الاسكان بسياسة إية لا تستامل والمرافق الاامة خاصة وأن القرى السياح

 . الانتاج فى الدولة

فلم تاد سياسة الاسكان مرتبطة فقط بقوانين ولوائل الاسكان أو بتكوين الجمايات التااونية أو بتوفير أعداد   
ات السكنية المغلقة أو بفر. التصميمات النمطية كبيرة من الوحدات السكنية فى خطط سنوية أو بوتود مخزون من الوحد

. فسياسة الاسكان فى مصر المزدحمة بسكا�ا لا بد أن تنبع من المدن المصرية القديمة والجديدة للامارات السكنية على
زراعية حتى الاستراتيجية القومية للتامير والانتاج والانتشار على اضراضى الصلراوية والفاظ على كل    من اضراضى ال

. ولم تاد أهداف برامج التنمية الاقتصادية الاتتماعية هى زيادة الدخل تفريغ ا من الفائض السكانى علي اولو تطلب اضمر 
راضى الصلراوية حتى ولو حققت الرقاة المأهولة بالسكان على اض % مثلاً ) بل زيادة 7القومى اقتصادياً بنسبة ماينة ( 

. فالخطط الطويلة اضتل هى النموكج اضمثل لمتطلبات على المدى القصير للخطط الخمسية ومىنسبة أقل من الدخل الق
. لجلع يصبل تقييم نتائج دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الانتاتية أو الخدمية لتنمية القومية فى مصر بصفة خاصةا

 . مرتبطاً بمدى  قيق ا ضهداف الاستراتيجية القومية لغزو الصلراء



 

  


